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تول مصر قضية المياه أقص درجات الاهتمام سواء من حيث المحافظة عل مواردها المائية وحسن إدارتها أو الدفاع عن
حقوقها التاريخية ف مياه النيل، وهو ما تمت ترجمته ف اتفاقيات قانونية عديدة شاملة ومحددة، تلزم الجميع باحترامها وعدم

الإخلال بها، وف المقابل تتعاون مصر مع دول حوض النيل وتشاركها ف العديد من المشاريع التنموية لديها. كما ساهمت مصر
ف إنشاء العديد من السدود ومحطات مياه الشرب الجوفية، وقامت بإعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة

الأغراض لتوفير الهرباء ومياه الشرب لمواطن الدول الإفريقية، الت تحصل مصر بمقتضاها عل 55.5 مليار متر معب سنويا
من المياه. ويحصل السودان عل 18. باعتبار أن الإيراد الل للنهر هو 84 مليارا، يضيع منها نحو 10 مليارات أثناء الاندفاع من

أكدت عل الشمال بسبب البخر والتسرب. واتفاقية إعلان المبادئ عام 2015، بين مصر والسودان وإثيوبيا، الت الجنوب إل
التعاون المشترك عل أساس التفاهم والمنفعة والماسب للجميع ومبادئ القانون الدول، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع

والمصب بمختلف مناحيها.تقدر موارد مصر المائية بحوال 60 مليار متر معب سنويا من المياه، بالإضافة لميات محدودة
114 مصر لحوال الاحتياجات المائية ف المقابل يصل إجمال للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري، وف
مليار متر معب سنويا من المياه (حسب تصريح وزير الموارد المائية ف 28 مارس 2021)، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال
إعادة استخدام مياه الصرف الزراع والمياه الجوفية السطحية ف الوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج
تقابل 34 مليار متر معب سنويا من المياه .يواجه قطاع المياه ف مصر تحديات جمة وعل رأسها الزيادة السانية والتغيرات
المناخية وسد النهضة الإثيوب، ومصر بما تمله من خبرات وطنية متميزة ف مجال الموارد المائية والرى، يمنها التعامل مع

مثل هذه التحديات بمنته الفاءة وإيجاد الحلول العملية لها من خلال تحويل مثل هذه التحديات لفرص يستفيد منها
المصريون.تقوم مصر ببعض المشروعات القومية البرى الت تهدف لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد منها، فتقوم وزارة
الموارد المائية والرى خلال العام الحال 2021 بتنفيذ المشروع القوم لتأهيل الترع والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع
المياه، كما تقوم الوزارة بالعمل ف المشروع القوم للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث وتشجيع المزارعين عل هذا

التحول، لما له من أثر واضح ف ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات البرى ف مجال إعادة استخدام
مياه الصرف الزراع، مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والاستفادة من مياه مصارف غرب الدلتا

ومشروع مصرف المحسمة بالإضافة لإنشاء أكثر من 100 محطة خلط وسيط، وعل صعيد التطوير التشريع أعدت الدولة
مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، الجاري مناقشته حاليا بمجلس النواب، ويهدف لتحسين عملية تنمية وإدارة الموارد

المائية وتحقيق عدالة توزيعها عل كافة الاستخدامات والمنتفعين.


